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 : الملخـــــص 

تشير الدراسات إلى تداول مصطلح حوكمة الشركات منذ أكثر من ربع قرن، بل إن المبادئ الأساسية لحوكمة 
الشركة قد تعود إلى عدَّة قرون مضت، لكن على الرغم من ذلك يؤكدد الدبعب بدان المصدطلح لدم يكدن معرو دا  

 دي الوييددات المتحددة الأمريكيدة، والتدي اعتبدرت بان دا منشدا وأصددل  حيد   ضدا ح ووت رغيدت 0791قبدل عدام 
لثددد اكتسددبت اددذا المأ ددوم  أاميددة كبيددرة  و .مصددطلح حوكمددة الشددركة خدددل العثددود الثدثددة والنصدد  الماضددية

بالنسدددبة للدددديمثراطيات الناشددد ة نادددرا لضدددع  النادددام الثدددانوني الدددذي ي يمكدددن معددد  إجدددرا  تنأيدددذ العثدددود وحدددل 
كمدددا أن ضدددع  نوعيدددة المعلومدددات تدددؤدف إلدددى مندددع اعشدددرا  والرقابدددة وتعمدددل علدددى . ات بطريثدددة  عالدددةالمنازعددد

ويدؤدف إتبداا المبدادئ السدليمة لحوكمدة المؤسسدات إلدى خلدط ايحتياطدات الدزمدة . انتشار الأساد وانعدام الثثدة
و . ثاومة المؤسسات للإصدحضد الأساد وسو  اعدارة، مع تشجيع الشأا ية  ي الحياة ايقتصادية ومكا حة م

إن شدة الحساسدية لبيروقراطيدة والدع الحكومدات الرا ضدة للتوييدر والمعانددة للتطدور تدتمكن بأضدل مناورت دا مدن 
تحويل أادا  اعصدح الشامل لنام الحكم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثثا يا واي أادا  كبيرة، إلى مجرد 

ح اعدارة، سددوا  أكانددت إدارة عموميددة أو مؤسسددة اقتصددادية تخلددط اددد  صددوير ولكندد  حسدداو، أي واددو إصددد
لكن ادذا ي يعندي أن الحوكمدة والتسديير الراشدد ي يمكدن تطبيثد   دي المؤسسدة، المؤسسدة . الثروات أو الأوا ب

التددي تعتبددر وحدددة إنتاجيددة يددتم مددن خدل ددا مددزل عناصددر اعنتددال للحصددول علددى سددلع وخدددمات لتحثيددط ربحيددة 
طريط السوط الذي يبرز قدرات المؤسسة من حي  التنا سية و ي عصر التنمية المستدامة و لسدأة  تجارية عن

التسيير المستدام أصبح وصول المؤسسة إلى تحثيط ربحيت دا التجاريدة شدرطا غيدر كدا ي للمنا سدة  دي السدوط، 
ة وبمشداركة متكا  دة ومتوازندة وي يمكن تحثيط التسديير المسدتدام إي بتحثيدط كدل مدن الربحيدة ايجتماعيدة والبي يد

بين الدولة وحكومت ا ومؤسسات ا، وبين مجتمعات المجتمع المدني العديدة،  ي ال رقابدة شدعبية مزدوجدة تثدوم 
، ونشددير إلددى أندد  عندددما بدددأ الحدددي  عددن الحوكمددة  ددي الددوطن العربددي لددم يكددن علددى .. علددى النزااددة والشددأا ية

نمددا بدددأ  ددي المجتمددع المدددني وكددان الحدددي  عددن كيدد  يمكددن للدولددة أن تدددير  مسددتوف الشددركات والمصددار  واد
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النشاط ايقتصادي إدارة رشيدة  دي ضدو  المتويدرات والأحددا ، إضدا ة إلدى ضدرورة اسدتكمال اعطدار الثدانوني 
 .الذي يضمن التطبيط السليم للحوكمة ومن ا إصدار قانون البنوك وقانون مزاولة م نة المحاسبة والمراجعة

 :ى ما سبط، يمكن طرح وصياغة اعشكالية الر يسية ل ذه المداخلة على النحو التاليوبنا  عل
إلى أي مدى يمكن تطبيق حوكمة الشركات في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ؟وما هو الدور الذي تلعبه 

 .في تاهيل الاقتصاد الوطني ومساعدته على الاندماج في الاقتصاد العالمي ؟
 

Abstract 
Studies suggest trading the term corporate governance for more than a quarter of 
a century , but the basic principles of corporate governance may be due to 
several centuries ago, but despite this confirms some that the term was not 
known before 1970 as scandals out Rgit in the United States of America, which is 
considered as the origin and the origin of the term governance of the company 
during the past three decades and a half years . And this concept has gained 
great importance for emerging democracies due to the weakness of the legal 
system , which he can not perform the execution of contracts and resolving 
disputes in an effective manner . The poor quality of information lead to the 
prevention of supervision and control and operate the spread of corruption and 
lack of confidence. And leads to follow sound principles of corporate governance 
to create the necessary precautions against corruption and mismanagement , 
while promoting transparency in economic life and anti- institutional resistance to 
reform. And that the severity of allergy to bureaucracy and panicking governments 
that reject the change and recalcitrant of evolution can thanks of conversion goals 
comprehensive reform of the systems of governance , politically, economically , 
socially and culturally a big goals , to just a goal a small but sensitive , namely 
administration reform , whether public administration or economic institution 
creates wealth or surpluses. But this does not mean that governance and 
management Rashed could not be applied in the institution, the institution that is 
the production unit through which blended elements of production for goods and 
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services to achieve a profitable business by the market, which highlights the 
capabilities of enterprise in terms of competitiveness in the era of sustainable 
development and the philosophy of governance sustainable became the arrival of 
the institution to achieve profitability business condition inadequate to compete in 
the market, can not be achieved management sustainable but achieving both 
social profitability , environmental and participation of equal and balanced between 
the state and its government and its institutions , and between the communities of 
civil society numerous , under control popular double based on integrity and 
transparency .. , And point out that when he began to talk about governance in 
the Arab world was not at the level of companies and banks , but began in the 
civil society and the talk was about how can the state to manage economic 
activity rational management in light of variables and events , in addition to the 
need to complete the legal framework that ensures the proper application 
governance , including the issuance of the Banking Law and the law of practicing 
the profession of accounting and auditing . 
Based on the foregoing , it can be put up and the formulation of the main problem 
of this intervention as follows: 
To what extent can the application of corporate governance in the Algerian 
economic institutions ? And what role they play in the rehabilitation of the national 
economy and to help them integrate into the global economy? . 
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 :مقدمة
تشير الدراسات إلى تداول مصطلح حوكمة الشركات منذ أكثر من ربع قرن، بل إن المبادئ الأساسية     

البعب بان المصطلح لم يكن لحوكمة الشركة قد تعود إلى عدَّة قرون مضت، لكن على الرغم من ذلك يؤكد 
حي   ضا ح ووت رغيت  ي الوييات المتحدة الأمريكية، والتي اعتبرت بان ا منشا  0791معرو ا  قبل عام 

لثد اكتسبت اذا المأ وم  أامية  و .وأصل مصطلح حوكمة الشركة خدل العثود الثدثة والنص  الماضية
الناام الثانوني الذي ي يمكن مع  إجرا  تنأيذ العثود وحل  كبيرة بالنسبة للديمثراطيات الناش ة نارا لضع 

كما أن ضع  نوعية المعلومات تؤدف إلى منع اعشرا  والرقابة وتعمل على . المنازعات بطريثة  عالة
ويؤدف إتباا المبادئ السليمة لحوكمة المؤسسات إلى خلط ايحتياطات الدزمة . انتشار الأساد وانعدام الثثة

و . د وسو  اعدارة، مع تشجيع الشأا ية  ي الحياة ايقتصادية ومكا حة مثاومة المؤسسات للإصدحضد الأسا
إن شدة الحساسية لبيروقراطية والع الحكومات الرا ضة للتويير والمعاندة للتطور تتمكن بأضل مناورت ا من 

ا يا واي أادا  كبيرة، إلى مجرد تحويل أادا  اعصدح الشامل لنام الحكم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثث
اد  صوير ولكن  حساو، أي واو إصدح اعدارة، سوا  أكانت إدارة عمومية أو مؤسسة اقتصادية تخلط 

لكن اذا ي يعني أن الحوكمة والتسيير الراشد ي يمكن تطبيث   ي المؤسسة، المؤسسة . الثروات أو الأوا ب
ا مزل عناصر اعنتال للحصول على سلع وخدمات لتحثيط ربحية التي تعتبر وحدة إنتاجية يتم من خدل 

تجارية عن طريط السوط الذي يبرز قدرات المؤسسة من حي  التنا سية و ي عصر التنمية المستدامة و لسأة 
التسيير المستدام أصبح وصول المؤسسة إلى تحثيط ربحيت ا التجارية شرطا غير كا ي للمنا سة  ي السوط، 

ثيط التسيير المستدام إي بتحثيط كل من الربحية ايجتماعية والبي ية وبمشاركة متكا  ة ومتوازنة وي يمكن تح
بين الدولة وحكومت ا ومؤسسات ا، وبين مجتمعات المجتمع المدني العديدة،  ي ال رقابة شعبية مزدوجة تثوم 

ة  ي الوطن العربي لم يكن على ، ونشير إلى أن  عندما بدأ الحدي  عن الحوكم.. على النزااة والشأا ية
نما بدأ  ي المجتمع المدني وكان الحدي  عن كي  يمكن للدولة أن تدير  مستوف الشركات والمصار  واد

النشاط ايقتصادي إدارة رشيدة  ي ضو  المتويرات والأحدا ، إضا ة إلى ضرورة استكمال اعطار الثانوني 
 .دار قانون البنوك وقانون مزاولة م نة المحاسبة والمراجعةالذي يضمن التطبيط السليم للحوكمة ومن ا إص

 :وبنا  على ما سبط، يمكن طرح وصياغة اعشكالية الر يسية ل ذه المداخلة على النحو التالي
إلى أي مدى يمكن تطبيق حوكمة الشركات في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ؟وما هو الدور الذي تلعبه 

 .وطني في الاندماج في الاقتصاد العالمي ؟في مساعدة الاقتصاد ال
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 :وعلى اذا الأساو  إن موضوا المداخلة سو  يعالج النثاط الر يسية التالية
 مااية الحوكمة ومحددات ا؛-
 ؛أامية حوكمة الشركات  ي اعقتصاد الجزا ري  -
 .العالمي دور الحوكمة  ي مساعدة  يقتصاد الوطني على النمو وايندمال  ي ايقتصاد -
 
I.   ومحدادتها الحوكمةماهية. 

والثا مددة تطددول، كل ددا تدددل بشددكل أو بددةخر علددى مرونددة وغنددى واتسدداا اللوددة .. الحوكمددة، الحاكميددة، الحكمانيددة
ترجمة المصطلح  الكل يضع المصطلح  إي أن  وللأس  ولأ م المثصود من. العربية  دي ترجمة المصطلحات

ممدا يعندي أن توحيدد المصدطلح لددف مجدامع    .(Governance) من دا، وادو انداباللوة الأم التي تم الترجمدة 
المحدديط إلددى الخلدديج لددم تصددل بعددد إلددى الوايددة وال ددد  المنشددود مددن  كددرة توحيددد  اللوددة العربيددة الممتدددة مددن

 وكما ا ر مصطلح العولمة واحتل مساحات كبيرة من الدراسات والبح   دي مجايت متعدددة، .المصطلحات
حيددز ا واسددع ا مددن  ويتوقددع أن ياخددذ اددذا المصددطلح.  ددر مصددطلح الحوكمددة  دددي العثددود الثليلددة الماضددية ثددد ا

كمدا بددأ . ايستخدام والتداول  دي العديدد مدن الددول، ناميدة كاندت أم متثدمدة، أو  ددي طريدط التحدول ايقتصدادي
، الحوكمدة البي يدة، الحوكمددة (صدالحالحكدم ال)الحوكمددة السياسدية  أبعداد ا متعدددة مثددل -ياخدذ مثلد  مثدل العولمدة

وأصبحت الحوكمة تثترن  دي غالبية الدراسات .. الشركات والمؤسسات، حوكمة المصار  ايجتماعية، حوكمة
 .بمأ وم الشأا دية ليشكد وج ان لعملة واحدة

 لمحة تاريخية 1-1
المبادئ الأساسية لحوكمة  تشير الدراسات إلى تداول مصطلح حوكمة الشركات منذ أكثر من ربع قرن، بل إن

لكن على الرغم من ذلك، يؤكد البعب بان المصطلح لم يكن معرو ا   .الشركة قد تعود إلى عدَّة قرون مضت
حي   ضا ح ووترغيت  ي الوييات المتحدة الأمريكية، والتي اعتبرت بان ا منشا وأصل  0791قبل عام 

 .الماضية مصطلح حوكمة الشركة خدل العثود الثدثة والنص 
إشارة إلى زمن الشركات التجارية )يذكر البعب إلى أن مبادئ حوكمة الشركات تعود إلى عدة قرونٍ مضت 

ا ر  ي بداية السبعينيات من " حوكمة الشركات"،  ي حين يشير البعب إلى أن مصطلح ( ي شرط ال ند
 ح ووترغيت إلى ا ور قانون الحد حي  قادت التحثيثات  ي  ضا. الثرن الماضي  ي مجلة الثانون الأمريكي

، والذي تضمن  ثرات محددة حول ضرورة وضع ومراجعة أنامة 0799من ممارسات الرشوة والأساد لعام 
 .للرقابة الداخلية والحأاا علي ا
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 ,Kodak: مثل)عاد وتم إثارة الموضوا مع مجموعة من الأضا ح والأزمات المالية  ي بعب الشركات 
GM, Sears…etc. ) التي أدت إلى تشكيل اللجنة المعرو ة باسم وTreadway Commission   واي

أكدت  ي  الحاجة  0799قدمت اذه اللجنة تثريراا  ي أكتوبر . اللجنة الوطنية حول التثرير المالي المضلل
لى تشكيل لجان مراجعة ووايأة للمراجعة الداخلية  .إلى بي ة رقابة داخلية مد مة واد

تحسين  عالية "كدليل عام لحوكمة الشركات  بعنوان  0777 ي شباط  Blue Ribbon يضع تثرير لجنة
توصيات وخمسة مبادئ لتحسين  01مستندا  ااما  بين أيدي المراجعين يتضمن " لجان المراجعة  ي الشركات

ية والجمعية الوطن( NYSE)كان ورا  اذا التثرير سوط نيويورك لتبادل الأس م .  عالية لجان المراجعة
ة قام البنك الدولي بالتعاون مع منامة التعاون ايقتصادي والتنمي وقد (.NASD)للمتعاملين بالأوراط المالية 

Organization for Economic Cooperation and development (OECD ) 2001 ي عام 
عربية بتطبيط الثواعد ولأول مرة على مستوف الشرط الأوسط بإجرا  دراسة لتثييم مدف التزام جم ورية مصر ال

وقد تم . Corporate Governance (حوكمة الشركات)الخاصة بممارسة سلطات اعدارة الرشيدة للشركات 
وقد شمل التثرير العديد من اينتثادات المحاسبية وتلك المرتبطة .  2004تحدي  اذا التثرير  ي مارو 

 بالمراجعة
رغبت ا  ي اقتراح توييرات على قواعد اع صاح  SECمالية أعلنت لجنة تبادل الأوراط ال 01/10/0110 ي 

بنأو الوقت من سوط نيويورك للأوراط المالية مراجعة معاييراا حول  SECحي  طلبت الد .  ي الشركات
 .حوكمة الشركات

خطت ا المؤلأة من عشر نثاط حول إصدح حوكمة الشركات  ي  NASDعرضت الد 10/11/0110 ي 
 ...الوييات المتحدة الأمريكية

وتتالت الج ود  ي معام دول العالم  ي وضع أدلة وقواعد الحوكمة إن كان على مستوف المنامات وال ي ات 
ة كانت متاخرة  ي إصدار الدولية أوالحكومات أو الأسواط المالية والمجتمعات المدنية، إي أن الدول العربي

أدلة وقواعد حوكمة الشركات بشكل رسمي، إذ يبين الشكل التالي أن أقدم تاريخ يعود إلي  وضع مثل اذه 
 . ي مصر 0112 ي عُمان و ي  0112الأدلة  ي الدول العربية او العام 

 الحوكمة مفهوم  .1-2
الحوكمة اي مجموعة من الثوانين والنام والثرارات التي ت د  إلى تحثيط الجودة والتميز  ي الأدا  عن    

 طريط اختيار الأساليب المناسبة والأعالة لتحثيط خطط وأادا  الشركة 
ثر وبمعنى أخر  ان الحوكمة تعنى الناام أي وجود نام تحكم العدقات بين الأطرا  الأساسية التي تؤ     

 . ي الأدا  ، كما تشمل مثومات تثوية المؤسسة على المدف البعيد وتحديد المس ول والمس ولية 
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نتما ددات م السياسددية والثثا دددية وايقتصددادية وايجتماعيددة، وبتعدددد  تعددددت التعدداري  بتعدددد الم تمددين بالمصددطلح واد
لدددى سدددبيل المثدددال ولددديو الحصدددر اياتمامدددات وتدددداخل ا للمصدددطلح نأسددد ، ومدددا سدددنورده مدددن التعددداري  يبثدددى ع

واي الأقرب للبعد ايقتصادي والمصر دي  دي عرضنا الموجز عدن   .ويثترب كثير ا من مأ وم حوكمة الشركات
   .حوكمة المؤسسات

تحثيددط الجدودة والتميدز  دي الأدا  عددن   الحوكمدة ادي مجموعدة مدن الثددوانين والدنام والثدرارات التدي ت دد  إلددى
خطط وأاددا  المؤسسدات، وبمعندى أخدر  دإن الحوكمدة تعندى  المناسبة والأعالة لتحثيط طريط إختيار الأساليب

الناام أي وجود نام تحكم العدقات بدين الأطدرا  الأساسدية التدي تدؤثر  دي الأدا ، كمدا تشدمل مثومدات تثويدة 
 .المؤسسة على المدف البعيد وتحديد المس ول والمس ولية

 :إلى الخصا ص التالية   Corporate Governance يشير مصطلح حوكمة الشركات 
 أي إتباا السلوك الأخدقي المناسب والصحيح؛ :الانضباط 
 أي تثديم صورة حثيثية لكل ما يحد ؛: الشفافية 
 أي ي توجد تاثيرات وضووط غير يزمة للعمل؛: الاستقلالية 
 ية؛أي إمكان تثييم وتثدير أعمال مجلو اعدارة واعدارة التنأيذ :المسائلة 
 أي وجود مس ولية أمام جميع الأطرا  ذوي المصلحة  ي المؤسسة؛ :المسئولية 
 أي يجب إحترام حثوط مختل  المجموعات أصحاب المصلحة  ي المؤسسة؛: العدالة 
 أي النار إلى المؤسسة كمواطن جديد: المسئولية الإجتماعية. 
 :مكونات أنظمة حوكمة الشركات.1-3

دراسة اذه الأنامة يتعلط بمجايت متعددة لذا سنثدم إطار ناري مستند  أساسا على ناريات الوكالة 
 . وتكالي  الصأثة لتحديد الآليات المكونة لحوكمة الشركات ولعرب وتثديم نموذجية

 :الإطار النظري.1.3.1
ناام ". الأعاليدة" ي مبدأ  المالية لحوكمة الشركة يكمن-الأساو المشترك لمختل  الناريات ايقتصادية

الأعالية , الحوكمة أكثر  عالية حين يسمح للشركات بتعايم الثرا  المنشئ لمجموا أصحاب المصالح المعنيين
أكبر قدرة ممكنة لبثا   -حسب مبدأ ايختيار الطبيعي الذي يعد أساسا ل ذا المسعى -المرتأعة تنطوي

 .الشركات
 :مصادر الإطار النظري 2.3.1

عدد من الدراسات والأعمال الرا دة  إنّ التيار الناري الحالي يجد بالأساو جذوره  ي أعمال المؤسّسين  رغم
 .Fama( 1980)و   Alchian et Demsetz, (1976) Jensen et Meckling( 1972: )و الرٌواد
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Alchian et Demsetz , ّة  رضيات يبرّران تواجد الشركات كطريثة تنايمية مأضلة على السوط و ط عد
حجت م تستند على الدور المركزي , مما قاداما إلى التساؤل حول مختل  الآليات المكونة لحوكمة الشركات

لحل المشاكل المطروحة عن طريط , باعتباره واج ة بين مختل  مثدمي عوامل اعنتال, للمدير التنأيذي
مراقبة المدير التنأيذي تتم بصأة . كا  ةخاصة تلك الخاصة بثياو و مراقبة اعنتاجية و الم, العمل كأريط

 créancier)الدا ن المتبثي"ناام المالك . -المأترضة تنا سية بصأة كا ية –أولوية عبر أسواط المدخدت 
résiduel  " )يتدخّل كةلية تاديبيّة , المخصّص للمدير التنأيذي الذي يسمح ل  بايستيد  على الربح الن ا ي

التحكم  ي المدخدت الأخرف تسمح للمدير التنأيذي بتثبيت .ثود إلى خأب تكلأة الرقابة  و ي, رادعة مكمّلة
دارت ا انأتاح وتناثر رأو المال المٌوّدي إلى تثاسم الأرباح مع مساامين آخرين . الخصا ص المختلأة للعثود واد

المديرين التنأيذيّين  ي  المساامون الآخرون يمتلكون آليات تسمح بردا و تاديب.ينشئ مشاكل رقابة و تحأيز
مكانية التنازل بحرية عن , من ا المنا سة بين المديرين التنأيذيين, حالة نجاعة الأدا  الوا بة التصويت واد

 (.    الأس م)الأموال 
بتوسيع إطار التحليل السابط بتثديم مأ وم عدقة الوكالة  Jensen et Meckling ي حين قام كل من 
» أين يا ر التنايم الداخلي للشركة مجرّد تجمّع للعثود , ود المنجزة عبر الشركةوبمراعاة مجموا العث

nœud de contrats» ,قام الكاتبان بدراسة النزاعات بين , ببحث م عن تأسير سياسة التمويل.كيان قانوني
ونزاعات  المساامين والدا نين خصوصا عند انأتاح رأو المال المنشئ لعدقة الوكالة, المدير التنأيذي

  ي تح  المدير التنأيذي إلى زيادة اقتطاعات  غير المادية وتثٌلل , "تكالي  وكالة"المصالح ومصدر للتكالي 
, الرقابة, التدقيط)المساامون يمكن م مثاومة اذا السلوك المضر لأرب وضع إجرا ات الرقابة . تحأيزه

ضياا امتدك رأو . سواط تضمن دورا تاديبيا وضبطيّاالأ(. ناام المكا  ة)أو إجرا ات التحأيز ...( الميزانية
المساامون الآخرون يمكن م تواي  مدير تنأيذي  –المال يُخضع المديرين التنأيذيين إلى ضبط سوط العمل 

أخيرا المساامون يمكن م , -المساامون يمُكن م التنازل عن أموال م -وتاديب وضبط السوط المالي, -آخر
 .طريثة مباشرة عن طريط التصويت أو بطريثة غير مباشرة عن طريط مجلو اعدارةأيضا التدخّل سوا  ب

ولكن تنجز عدقة ,اللجو  إلى ايستدانة يسمح للمدير التنأيذي المالك باع دت من تاديب وضبط المساامين
. ذ الضماناتالذين يمكن م ايحتما  باللجو  إلى بنود تعاقدية أو عن طريط اتخا, وكالة أخرف مع الدا نين

يتمسكان أيضا بدور ش رة المديرين  Jensen et Meckling. إجرا  اع دو يشكّل أيضا آلية رقابية
 .التنأيذيين  ي تنمية تكالي  الوكالة ووايأة الرقابة الممارسة من طر  المحلّلين الماليّين

الذي يميّز , قرار/ الحالة الثصوف لأصل الملكية  Famaيدرو    Jensen et Mecklingعلى خد   
  و يطعن  ي مأ وم ملكية الشركة وي يثبل سوف عوامل ملكية اعنتال ويستنتج , من ج ة. الشركات العامة

  و يميّز بوضوح بين واا   , من ج ة أخرف. أن مراقبة المديرين التنأيذيين ليست وقأا على المساامين
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  و يرف أيضا تواجد عاملين مختلأين . Alchian et Demsetzاعدارة وتحمل الخطا الممتزجين لدف 
تنشا عدقة وكالة , الثدرة التسييرية للمدرين التنأيذيين والثدرة على تحمّل الخطر المنوطة بالمالكين, للإنتال

 .من جرا  ذلك إذا لم يكن المديرون التنأيذيون مالكين
الآلية الأساسية للرقابة اي سوط المديرين التنأيذيين بمراعاة أامية رأو المال البشري  ي  Famaبالنسبة لد  

الرقابة المتبادلة , آليات داخلية تسمح بتكملة الرقابة المضمونة من طر  السوط على غرار ال رمية. ملكيت م
تواجد سوط تنا سي . مة الشركاتوبالأخصّ مجلو اعدارة الذي يعد مرتكز ناام حوك, بين المديرين التنأيذيين
يضمن غياب التواطؤ بين م و بين المديرين التنأيذيّين و عاليّة ( من غير إطارات الشركة)للإداريين الخارجيين 

اذا التحليل يثود إلى .اذه الآلية تا ر أقل تكلأة من آلية الثيام بالرقابات التي تتدخل كحل أخير . الآليّة
الآلية الأساسية اي سوط . عن آليات الرقابة الداخلية وتدريج ا, ( الأسواط)خارجية تمييز آليات الرقابة ال

 عالية الناام اعجمالي . العمل المكمل عن طريط الآليات الرقابية الداخلية وعن طريط سوط الثيام بالرقابة
ركات تا ر محثثة المثومات الأساسية المشكّلة عطار تحليل حوكمة الش. يرتبط أساسا بكأاية سوط العمل

 :أيضا
  و يثدم الثدرة التسييرية ويتخذ الثرارات بما يٌد م أادا   , المدير التنأيذي او  ي قلب تجمع العثود -

 .الخاصة
مساامين أو مثرضين    و ي يضمن أو , إذا لم يكن مالكا حصريَّا و إذا لجا إلى مثدمي أموال آخرين -

 . ي المصالح كمصدر لتكالي  الوكالةيتحمّل مجموا المخاطر مُولّدا نزاعا  
 . مختل  الآليات الخارجية  والداخلية ل ا اد  تدنية تكالي  الوكالة اذه -

 .أهداف الحوكمة .1.1
والعدالة ومنح حط مسا لة إدارة المؤسسة، وبالتالي تحثيدط  ت د  قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحثيط الشأا ية

مدع مراعداة مصدالح العمدل والعمدال والحدد مدن اسدتودل السدلطة  دي الوثدا ط جميعدا  الحمايدة للمسداامين وحملدة
تاحدة  المصلحة العامة بما يؤدف إلدى تنميدة ايسدتثمار وتشدجيع تد ثد  وتنميدة المددخرات وتعاديم غير الربحيدة واد

الثدانون والعمدل علدى ضدمان مراجعدة   رص عمل جديدة، كما أن اذه الثواعد تؤكد على أاميدة ايلتدزام باحكدام
اعدارة أمام المساامين مع تكوين لجنة مراجعدة مدن غيدر  ا  المالي ووجود اياكل إدارية تمكن من محاسبةالأد

تكدون ل دا م دام واختصاصدات وصددحيات عديددة لتحثيدط رقابدة مسدتثلة علدى  أعضدا  مجلدو اعدارة التنأيذيدة
والتنميددة  ددي عددام  يقتصدداديالتنأيددذ ويددتم تطبيددط الحوكمددة و ددط عدددة معددايير توصددلت إلي ددا منامددة التعدداون ا

 : وتتمثل  ي 0777
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 وتشدمل نثدل ملكيدة الأسد م واختيدار مجلدو اعدارة والحصدول علدى عا دد  دي  :حفظ حقـوق كـل المسـاهمين
 المالية وحط المساامين  ي المشاركة الأعالة  ي اجتماعات الجمعية العامة وحث م  ي الأرباح ومراجعة الثوا م

 التصويت وحث م  ي الأرباح؛
 وتعنى المساواة بين حملة الأسد م داخدل كدل   دة، وحث دم  دي  :المساواة في التعامل بين جميع المساهمين

والتصددويت  ددي الجمعيددة العامددة علددى الثددرارات الأساسددية، وايطدددا علددى كا ددة  الددد اا عددن حثددوق م الثانونيددة
 مع أعضا  مجلو اعدارة أو المديرين التنأيذيين؛ المعامدت

 وتشمل احترام حثوق م الثانونية والتعدويب عدن أي  :الأطراف المرتبطة بالشركة لمصلحة أودور أصحاب ا
المصالح البنوك  لتلك الحثوط وكذلك آليات مشاركت م الأعالة  ي الرقابة على الشركة ويثصد باصحاب انت اك

 والعاملين وحملة المستندات والموردين والعمد ؛
 ملكيدة  صاح عن المعلومات ال امة ودور مراقب الحسابات واع صاح عدنوتتناول اع  :والشفافية الإفصاح

التنأيدذيين ويدتم اع صداح عدن  النسبة العامى من الأس م واع صاح المتعلط باعضا  مجلدو اعدارة والمدديرين
 وأصحاب المصالح  ى الوقت المناسب ودون تاخير؛ كل تلك المعلومات بطريثة عادلة بين جميع المساامين

 وتشمل ايكل مجلو اعدارة وواجبات  الثانونية، وكيأية اختيار أعضا   وم امد  :مسئوليات مجلس الإدارة 
 .الأساسية ودوره  ي اعشرا  على اعدارة التنأيذية واللجان والمصالح ولجنة المراجعة

 .محددات الحوكمة. 5.1
 : وتنثسم محددات الحوكمة إلى مجموعتين اما

 وتشير إلى المناخ العام لدستثمار  ي الدولة والذي يشمل علدى سدبيل المثدال الثدوانين  :المحددات الخارجية
مثدددددل قدددددوانين سدددددوط المدددددال والمؤسسدددددات وتناددددديم المنا سدددددة ومندددددع الممارسدددددات )المنامدددددة للنشددددداط ايقتصدددددادي 

للمشددروعات  ددي تددو ير التمويددل الدددزم ( البنددوك وسددوط المددال)، وكأددا ة الثطدداا المددالي (ايحتكاريددة، واع دددو
( اي دة سدوط المدال والبورصدة)ودرجة تنا سية أسواط السلع وعناصر اعنتال، وكأا ة الأج زة وال ي دات الرقابيدة 

 دددي أحكدددام الرقابدددة علدددى المؤسسدددات، وذلدددك  ضدددد عدددن بعدددب المؤسسدددات ذاتيدددة التناددديم التدددي تضدددمن عمدددل 
تضع ميثاط شر  للعداملين  دي السدوط مثدل  ومن ا على سبيل المثال الجمعيات الم نية التي) الأسواط بكأا ة 

باعضددددا ة إلددددى ( المددددراجعين والمحاسددددبين والمحددددامين والشددددركات العاملددددة  ددددي سددددوط الأوراط الماليددددة وغيراددددا 
المؤسسددات الخاصددة للم ددن الحددرة مثددل مكاتددب المحامدداة والمراجعددة والتصددني  اي تمدداني وايستشددارات الماليددة 

دات الخارجيددة إلددى أن وجوداددا يضددمن تنأيددذ الثددوانين والثواعددد التددي تضددمن وايسددتثمارية وترجددع أاميددة المحددد
 حسن إدارة المؤسسة والتي تثلل من التعارب بين العا د ايجتماعي والعا د الخاص؛
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 وتشدير إلدى الثواعدد والأسدو التدي تحددد كيأيدة اتخداذ الثدرارات وتوزيدع السدلطات داخدل  :المحددات الداخليـة
العامددة ومجلددو اعدارة والمددديرين التنأيددذيين والتددي يددؤدف توا راددا مددن ناحيددة وتطبيث ددا مددن الشددركة بددين الجمعيددة 

 .ناحية أخرف إلى تثليل التعارب بين مصالح اذه الأطرا  الثدثة
وناددر لداتمددام المتزايددد بمأ ددوم الحوكمددة  ثددد حرصددت عديددد مددن المؤسسددات علددى دراسددة اددذا المأ ددوم وتحليلدد  

 .OECDوط النثد والبنك الدوليين ومنامة التعاون ايقتصادي والتنمية ومن اذه المؤسسات صند
وتؤدف الحوكمة  ي الن اية إلى زيدادة الثثدة  دي ايقتصداد الدوطني وتعميدط دور سدوط المدال وزيدادة قدرتد  علدى 

ومددن ناحيددة . تعب ددة المدددخرات ور ددع معددديت ايسددتثمار، والحأدداا علددى حثددوط الأقليددة أو صددوار المسددتثمرين
أخرف تشجع الحوكمة على نمو الثطاا الخاص ودعم قدرات  التنا سية وتساعد المشروعات  ي الحصول علدى 

 .التمويل، وتوليد الأرباح وأخيرا خلط  رص عمل
 أهمية حوكمة الشركات في الإقتصاد الجزائري  -2
ر  ي الترتيب الددولي إلى تراجع الجزا  0119سبتمبر02أشار تثرير منامة الشأا ية الدولية الذي صدر بيوم  

وجددت المنامدة بالنسدبة للجزا در، أن حصديلة السداسدي  77إلى مستوف أسوأ، لتحتل  ي التثريدر الجديدد الرتبدة 
كارثيددة وتبعدد  عددن الثلددط وتكشدد  أن ادداارتي الأسدداد والرشددوة وصددلت إلددى مسددتويات  0119الأول مددن سددنة 

أسددداد المددالي كالحوكمددة والتسددديير الراشددد، وكدددذلك قياسددية واددذا لعددددم إتخدداذ الجزا ددر لأي خطدددوات  ددي مجددال ال
لددبعب الأسددباب الأخددرف والتددي كانددت نتيجددة التحددول مددن ايقتصدداد المركددزي إلددى اقتصدداد السددوط بدددون إيجدداد 

تلدددك الشدددركات وخصوصدددا  لحوكمدددة الشدددركات العموميدددة والخاصدددة، كدددون( مشدددترك)ايكدددل عمدددومي، خددداص 
الأدا  وتأشدي حدايت الأسداد المدالي واعداري  ي دا، مدا  جدرا  سدو  العمومية من ا تشكل عب ا ثثيد عن الخزيندة

 الحكدومي، بددي مدن ر دد الميزانيدة العامدة بدالموارد الماليدة مدا يدنجم عند  اددر للأمدوال جعل ا تستند على الدعم
 .العامة بدي من تنميت ا

ة ايقتصددداد بشدددكل سدددليم إذ إن ال دددد  المركدددزي للحوكمدددة يتمثدددل بعمليدددة اعصددددح ايقتصدددادي وتددددوير عجلددد 
يجدداد أنامددة توا ددط سددير الأعمددال الناجحددة  لتحثيددط التنميددة والتطددور، كددذلك تعتمددد الحوكمددة صددياغة قددرارات واد

تد ع الحوكمدة  مسيرات ا، وتثويم أعمال الشركات ووضع الخطط الكأيلة بتحسين أدا  ا، وبذلك للشركات وتدعم
الثطداعين العدام والخداص بويدة   دي الشدركات والمؤسسدات  ديلصياغة قوانين تتماشى ومتطلبات سير الأعمال 

و ددي اددل  .المتوخدداة مددن تاسدديو الشددركات والمنشددةت الوصددول إلددى مرحلددة الأدا  الأمثددل وبمددا يحثددط الوايددات
الدوطني وعددم تبلدور خطدوط المرحلدة اينتثاليدة وتأشدي اداارة الأسداد  ارو  الأوضى التدي يمدر ب دا ايقتصداد

الحوكمة  لسطو على الأموال العامة  ي شركات ومؤسسات الثطاا العام، تبرز الحاجة لدورالمالي واعداري وا
إلددى أداة  اعلددة مددن أدوات  وضددرورة تحويل ددا مددن ناريددة تتددداول  ددي الندددوات والمددؤتمرات و ددي أج ددزة اععدددم

نحدرا  مدن خددل الدتخلص مدن ماداار اي اعصدح ايقتصادي تضع ايقتصاد الوطني  ي المسار الصدحيح
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اقتصدداد معددا ى يددؤدي دورا  دداعد  ددي تحثيددط الر اايددة  والخلددل التددي تعيددط تحثيددط الوايددات المرجددوة مددن وجددود
 .وايزداار للأ راد والمجتمع والوصول إلى التنمية المستدامة

عود ي. وبرامج التنمية للمؤسسات اعقتصادية الجزا ريةاياتمام الذي تنال  حوكمة الشركات بالنسبة  إن     
ذلك إلى سلسلة الأحدا  التي وقعت مؤخرا   ي العثود الثدثة الأخيرة والتي كانت السبب  ي الأولوية التي 
تتمتع ب ا الموضوعات المتعلثة بحوكمة الشركات لدف كل من المجتمع المالي ومجتمع الأعمال دوليا  

يحة الش يرة لبنك ايعتماد والتجارة مثل الأض – ثد كانت اين يارات المداشة لمنشةت الأعمال . ومحليا  
 ي الوييات  Worldcomوورلدكوم  Enronالدولي، وكارثة بنوك اعدخار واعقراب وشركات مثل إنرون 

 ي الجزا ر والأجوة الكبيرة بين مرتبات وتعويضات المدرا  التنأيذيين  ي الشركات و  المتحدة،  وبنك الخليأة 
وحديثا  كانت الأضا ح . اي الثوة الدا عة ورا  طلب التويير  ي الدول المتثدمة –مثارنة بادا  تلك الشركات 

أتت بموضوعات  والأزمات المالية الكبرف واين يارات المؤسسية  ي شرط آسيا وروسيا وغيراا اي التي
 .و ي الجزا ر على الخصوصحوكمة الشركات إلى مركز الصدارة  ي الدول النامية 

من المديرين وأعضا   -وكانت اذه الأحدا  تصور أن نثص حوكمة الشركات يؤدي إلى تمكين الداخليين 
لى حساب أو الخزا ن العامة ع والبنوك  من ن ب الشركات –مجلو اعدارة أو المواأين العموميين 

و ي ايقتصاد ...(. كالعاملين والموردين والجم ور إلخ)المساامين والدا نين وغيرام من أصحاب المصالح 
السا د اذه الأيام، من المرجح أن تعاني الشركات والدول ذات النام الضعيأة للحوكمة من الآثار  الجزا ري

والأمر الأكثر يثينا اليوم او أن . ت ماليةاذا إضا ة لما قد يلحط ب ا من  ضا ح وأزما. الخطيرة لذلك
ليو مستثبل ومصير  -إلى حدّ أكبر–اي التي تثرر  -حوكمة الشركات –الطريثة التي تُحكم ب ا الشركات 

بمأرداا وعلى حدف، بل مستثبل ومصير اقتصادات ا باكمل ا  ي عصر العولمة  مؤسسة إقتصاديةكل 
 .الحالي

ي صا ي تد ط رؤوو الأوموال من الجنوب إلى الشمال يطالبون بأتح كان المحاججون  ي سبب العجز  
زالة الحواجز الجمركية لكن تشير الدراسات إلى حثيثة اامة واي أن  بالرغم من ان يار معام . الأسواط واد

جاه العوا ط والحدود أمام التجارة الدولية والتجارة بالأصول المالية من أس م وسندات، بثي تد ط رأو المال بات
وقد يشير البعب إلى أن السبب  ي ذلك او الأرط . بعكو بعب التوقعات USAالبلدان الصناعية خاصة الد

الكبير ل امش الربح بالنسبة لرأو المال بين البلدان الصناعية والنامية؛ حي  و ثا  لبيانات صندوط النثد 
 0112حتى  0772لدان النامية من عام كان المبلغ التراكمي لصا ي تد ثات رأو المال إلى الب IMFالدولي 

 .مليار دوير أمريكي 2.9سالبا  بمثدار 
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. وانا يمكن التساؤل عن أحد أام الأسباب التي ما تزال تث   ي وج  تد ثات ايستثمارات بين دول العالم
تكون  ي التي قد  –والجواب انا او أن الحوكمة الضعيأة أو السي ة للشركات تعوط طريط البلدان النامية 

 .من اينتأاا الأمثل من العولمة المالية -حايت كثيرة ذات إنتاجية أعلى
 مع وجود ضع   ي حوكمة الشركات المحلية سيتم تثويم ا بشكل أخأب من قبل أسواط رأو المال،  

بثى بحي  يصعب للمستثمرين والشركات المحلية تامين المال الكا ي لتمويل أنشطت ا المختلأة؛ وبالنتيجة ت
 .الشركات بحجم أصور والنمو  ي وضع حرل

وقد أدت العولمة وتحرير الأسواط المالية إلى  تح أسوط دولية جديدة تتيح إمكانيات لتحثيط أرباح مذالة، إي 
وقد أصبحت منشةت . أن ا أيضا  تعرِّب الشركات للمنا سة الشرسة ولثدر كبير من التذبذبات الرأسمالية

م كما يعلم مديرواا أن الشركات لكي تتوسع وتصبح قادرة على المنا سة دوليا ،  إن ا الأعمال الوطنية تعل
 .تحتال إلى مستويات من رأو المال تتعدف إمكانيات مصادر التمويل التثليدية

وباتت عدم الثدرة على جذب مستويات كا ية من رؤوو الأموال ت دد استمرارية ووجود المنشاة ذات ا، وقد 
إن عدم كأاية رأو المال يعمل على محو الثدرة  مثد  . ة على ايقتصادات بالكاملار شديدة الوطايكون ل ا آث

التنا سية للمنشةت وعلى إلوا  الواا  ،  ضد  عن إضاعة المكاسب ايجتماعية وايقتصادية التي لم يتم 
نشةت التي ي تتمكن من والم. واو ما يعمل على تأاقم واستأحال الأثر. الحصول علي ا إي بشط الأنأو

جذب رأو المال تخاطر بان تتحول إلى مجرد العمل  ي البيع والتوريدات للشركات العالمية متعددة الجنسية، 
أو إلى ما او أسوأ من ذلك،  إن ا عندما ي تتمكن من المنا سة يجري ترك ا خارل حلبة الأسواط الدولية 

 .قدرت  على ايستأادة من مزايا العولمة تماما ، بينما يخاطر ايقتصاد باكمل  بعدم
راا الأساد وسو  وقد أدت الأزمات المالية اعدارة إلى أن تصبح عملية جذب المستويات  الأخيرة التي  جَّ

ولثد كلأت تلك الأزمات المستثمرين . الكا ية من رأو المال بصأة خاصة متَّسمة بثدر كبير من التحديات
كما أس مت أيضا  . للمؤسسات اعقتصاديةلى تخريب الجدوف ايقتصادية والمالية مليارات الدويرات، وأدت إ

وقد أصبح المستثمرون الآن، وخاصة المؤسسات .  ي ازدياد ونشاط المساامين والمنا سة على ايستثمار
كما أصبح . اعدارة ى استعداد لتحمل نتا ج الأساد وسو ايستثمارية، يعلنون بوضوح أن م ليسوا عل

المستثمرون، قبل ايلتزام باي قدر من التمويل يطلبون الأدلة والبرااين على أن الشركات تجري إدارت ا وقا  
 . للممارسات السليمة للأعمال التي تؤدي إلى تثليل إمكانيات الأساد وسؤ اعدارة إلى أقل حدٍّ ممكن

الصمود لدختيارات الدقيثة والأحص من و ي الواقع،  إن قيام منشاة الأعمال ذات المصداقية التي يمكن ا 
جانب المستثمرين الدوليين قد أصبح أمرا  يتعدف مجرد التسويط العالمي، بل أصبح أمرا  أساسيا  بالنسبة 
للشركات المحلية التي ترغب بجذب الأموال إلي ا أو التوسع والدخول  ي الأسواط المالية الأخرف ولكا ة 

 .ايقتصادات كي تنمو وتزدار
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" حوكمة الشركات"و. وخدصة الثول، أن المستثمرين يسعون إلى الشركات التي تتمتع ب ياكل حوكمة سليمة
. التي تجري بموجب ا إدارة الشركة داخليا  " قواعد اللعب"كما يمكن أن ينار إلي ا أيضا  اي تلك المجموعة من 

المصالح وايستثمارات المالية للمساامين، كما يتم و ثا  ل ا إشرا  مجلو اعدارة على الشركة، ب د  حماية 
وكما تتطلب الحوكمة . الذين قد يثيمون على بعد آي  الأميال من الشركة وبعيدين جدّا  عن إدارة المنشاة

الجيدة وجود الشأا ية، حتى يتمكن أ راد الشعب من الحكم بشكل  عال على مدف قيام الحكومة بخمة 
ي ا أيضا  أن تعمل بطريثة شأا ة وعادلة حتى يتمكن أصحاب ا من اتخاذ مصالح م،  إن الشركات ينبوي عل

 .الثرارات الصا بة بشان استثمارات م، واذه اعجرا ات العادلة والشأا ة اي لب وجوار حوكمة الشركات
أما ما يجري إغأال  غالبا    و أن حوكمة الشركات ل ا أاميت ا بالنسبة لشركات الثطاا العام وللإدارة المحلية 

وقد بدأت الج ود المبذولة لورو . بنأو قدر أاميت ا بالنسبة لشركات الثطاا الخاص... والجمعيات الخيرية 
 . من طر  الحكومة الجزا رية اتمام مؤخرا  تلثى مزيدا  من ايالمؤسسات اعقتصادية حوكمة الشركات  ي 

 
 الاندماج في الاقتصاد العالميدور الحوكمة في تاهيل الاقتصاد الوطني و  -3

يتطلب توليد الثيمة موقأا  متأ ما  من شركات الأعمال لأامية النمو والولول إلى مصادر التمويل المحلية أو 
ين ممارسات الحوكمة الجيدة للشركات او مأتاح وتضم. الدولية من أجل مكاملة عمليات أعمال ناجحة

  .أساسي للثدرة إلى الوصول إلى التمويل الدولي وشرط يزم لتويد الثيمة ونمو الأعمال

 والاقتصاد الوطني على النجاح والنمو المؤسسات الإقتصاديةدور الحوكمة في مساعدة  -3-1
الشركات وايقتصادات على جذب ايستثمار ودعم انالك عدة طرط يمكن ب ا لحوكمة الشركات مساعدة 

 :الأدا  ايقتصادي طويل الأمد والثدرة التنا سية، ومن ا ما يلي
، و ي إجرا ات المحاسبة والمراجعة، و ي عمليات المؤسسات اعقتصاديةإن طلب الشأا ية  ي عمليات -0

انب العرب  ي عمليات وعدقات الشرا  وكا ة مختل  الأعمال، يؤدي إلى م اجمة حوكمة الشركات لج
لى نأور المستثمرين بعيدا  . الأساد إذ أن الأساد يؤدي إلى تجأي  موارد الشركات ومحو قدرت ا التنا سية، واد
 .عن ا

من خدل مساعدة مديري  المؤسسة اعقتصاديةإن إجرا ات حوكمة الشركات تعمل على تحسين إدارة  -0
ستراتيجية سليمة للشركة، وضمان عدم الثيام بعمليات ايندمال الشركات ومجالو اعدارة على وضع ا

وايستحواذ إي لأسباب موجبة تدعو إلي ا حاجة المنشاة، والتاكد من أن نام المرتبات والمكا ات تعكو 
واذه اعجرا ات اي التي تساعد الشركات على اجتذاب ايستثمارات بشروط مواتية وعلى تعزيز . الأدا 

 . اوتحسين أدا 
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أن اتباا معايير الشأا ية  ي التعامل مع المستثمرين والدا نين، يؤدي إلى قيام ناام قوي لحوكمة  -1
الشركات يساعد على منع وقوا الأزمات الدورية خاصة  ي الج از المصر ي، حتى  ي الدول التي ييتم  ي ا 

ويساعد اتخاذ خطوة . لدينا  ي سورية تداول معام أس م شركات ا  ي بورصات الأسواط المالية كما او الحال
تالية  ي وضع إجرا ات اع دو على ضمان وجود طرط للتعامل مع حايت إخأاط وتوق  منشةت 

وبدون وجود اعجرا ات الكا ية للإ دو، بما  ي . الأعمال، تتسم بالعدالة بالنسبة لكا ة أصحاب المصالح
مما يمكن عمل  لمنع من يعملون داخل المنشاة المعسرة من ذلك نام تنأيذاا،  لن يكون اناك سوف الثليل 

وقد حد  اذا على نطاط واسع  ي كثير من الدول . تجريداا لحساب م الخاص مما يكون  ي ا من قيمة متبثية
 .خاصة أثنا  ج ود الخصخصة أو معالجة أوضاا الشركات المتازمة ماليا  وكانت نتا ج  مدمرة

أن الدول التي توا رت ب ا حماية أقوف لمصلحة مساامي الأقلية عن طريط  أا رت الدراسات مؤخرا   -2
كما تُاِ ر المثارنات بين الدول . حوكمة الشركات، تمتعت بوجود أسواط مالية أكثر ضخامة وأكثر سيولة

ت التي تضع قوانين ا على أساو تثاليد قانونية، أن تلك الدول ذات النام الضعيأة تكون  ي ا معام الشركا
ومن ثم،  إن   ي . مملوكة أو تحت سيطرة قلّة من المستثمرين الحاكمين بدي  من ايكل الملكية واسع اعنتشار

تكون حوكمة الشركات بالنسبة  -سوا  كانوا محليين أم أجانب-الدول التي تحاول جذب صوار المستثمرين
المكتنزة خارل الناام المصر ي  ل ا على قدر كبير من الأامية من ناحية الحصول على العملة الصعبة

ويمكن ل ؤي  المستثمرين، مجتمين أن يمثلوا مصدرا  . لدف المستثمرين ايحتماليين" تحت البدطة"أوالتاميني 
 .لمبالغ ضخمة يستثمار طويل الأجل

ا والدول،  إن تسار  المؤسسات اعقتصاديةعلى الرغم من أن إرسا  حوكمة الشركات يعمل بوضوح لمصلحة  
 الأوضى اي النتيجة لوياب الثواعد وال ياكل . خطى العولمة قد جعل الحاجة ماسة وعاجلة لحوكمة الشركات

" رأسمالية الكازينو"و ي ال تلك الارو  تصبح الأعمال وكان ا ليست سوف . الملزمة أو المثبولة عموما  
أن يأي الأ راد بما يثولون،  مراانات على. حي  تصبح ايستثمارات ببساطة مجرد مثامرة أو مراانات

ومراانات على أن المنشةت تثول الحثيثة، ومراانات على أن العاملين سيحصلون على أجورام ومراانات 
 ...على أن الديون سيتم الو ا  ب ا

إن كل ما تدور حول  حوكمة الشركات بالمعنى الواسع او كيأية إقامة ايكل بسمح بثدر كبير من الحرية  ي  
 . كام الثانوننطاط أح

 :كيفية تأهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولي في ظل مباديء الحوكمة :  3-2
لم تؤدي اعصدحات التي قامت ب ا الجزا ر  ي أواخر الثرن الماضي من تحسين الثدرة التنا سية    

. رة ايقتصاد الجزا ري على التكي  لدقتصاد الوطني ، و من تم كانت اذه ايجرا ات محدودة الأثر على قد
لذلك  ان المسالة انا اي مسالة ادراك مبادي  الحوكمة لمواج ة التحديات التي تأرض ا العولمة بمختل  
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ماااراا و اياكل ا ، و من تم ادراك طبيعة الوسا ل الكأيلة اقتصاديا بمواج ة  عالة ل ذه التحديات ، و ذلك 
اعداد ايستراتيجيات الأعالة التي من شان ا تحضر و تاال ايقتصاد الجزا ري أن  بصياغة البدا ل الأعالة ، و

 ي اذا ايطار نثدم مجموعة من . يندمج  ي ايقتصاد الدولي و ط المستجدات الأخيرة باحسن كيأية 
 :التصورات و ايقتراحات التي برأينا تمكن الجزا ر من ذلك 

حاولة ارجاا ايستثمارات العربية و الجزا رية الموجودة بالخارل ، و جذب ايستثمارات ايجنبية ، و م – 0
ذلك بالعمل على ت ي ة بي ة استثمارية مستثرة و ثابتة ، من ا تبسيط ايجرا ات ايدارية و تحديد لجنة أو 
 وكالة واحدة لتوجي  و تثييم اذه ايستثمارات ،        و بالتالي الرد الموضوعي السريع على اصحاب
الملأات ، إلى جانب تطوير التشريعات       و الثوانين المنامة لعمليات ايستثمار ايجنبي ، و أزالة الثيود 

 .أمام ا محاولين قدر ايمكان أن تتج  مشروعات اذا ايستثمار إلى المجايت الأكثر أامية  ي ايقتصاد
ن ج سياسة اعدمية ناجحة و وضع برامج  تنشيط بورصة الجزا ر ،  و تح  السوط المالي الجزا ري و – 0

اعدمية كاملة للترويج عن مجايت و أدوات ايستثمار  ي الجزا ر ، و تو ير المعلومات المالية  و 
 .ايحصا ية الدزمة للمستثمرين 

التسيير اصدح المناومة البنكية ، و ذلك بابتعاداا عن التسيير ايداري و اتباع ا ايدوات و قواعد  – 1
مل  طلب قروب مشاريع  ي البنك الوطني  0911البنكي المتعار  علي ا دوليا ،  د يعثل أن تبثى 

 ي  012وأن تحتل الجزا ر المرتبة  الجزا ري معلثة بسبب أن دراسة اذه الملأات يستورط أكثر من سنة
 . 0119تصني  

دم التج يزات التي تعود إلى السبعينات ، بما أن أغلب مؤسساتنا الصناعية تعاني من ااتدك و تثا – 2
الشي  الذي أدف إلى ارتأاا تكلأة منتاجات ا و انخأاب جودت ا ، لذلك يجب تاايل اذه المؤسسات  ي اطار 
الشراكة مع مؤسسات اجنبية ، الشي  الذي يؤذي إلى زيادة انتاجيت ا ، تحسين جودت ا ، و بالتالي قدرة اذه 

 .تصدير ، كما على الدولة أن تس ر على عملية تاطير و تس يل عثود الشراكة اذهالمؤسسات  ي التوجي  لل
تثديم الدعم إلى بعب الصناعات ، حي  أن ترتيبات الناام الجديد للتجارة ، تسمح بتثديم أنواا عديدة  – 2

البح  و  حي  ي تتجاوز نسبة نأثات. من الدعم الصناعية خاصة الدعم المثدم لبرامج البح  و التطوير 
و اي نسبة ضعيأة جدا ، لذلك يجب تشجيع     %1.1التطوير  ي الجزا ر إلى الناتج الوطني ايجمالي 

مشاريع البح  و التطوير و ايبتكار ، و أن ي تبثى اذه المشاريع  ي ادارل المكاتب أو ر و  مكتبات 
العدقة بين الجامعات و مراكز البح  و الجامعات ، بل ي بذ أن تلثى طريث ا إلى التطبيط ، و ذلك بتوطيد 

 .المؤسسات   و ايدارة ايقتصادية ، الشي  الذي يمكننا من التحكم و استعمال التكنولوجيا الحديثة 
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تشجيع انشا  المؤسسات الصويرة و المتوسطة لما ل ذه المؤسسات من أامية  ي عملية التنمية  – 2
قيام اذه المؤسسات بإعادة تاايل و تنمية موارداا البشرية لمواكبة ايقتصادية و امتصاص البطالة إلى جانب 

 .متطلبات التكنولوجيا الحديثة ، الشرط الأساسي لتطور اذه المؤسسات و تطور ايقتصاد الجزا ري 
تأعيل دور المراجعة والتدقيط المحاسبي  ي إكتشا  عمليات الوش بوصدار معايير للمراجعة المالية -9

 واعقتصاد الجزا ريتتناسب 
و بما أن بعب التحديات التي يأرض ا الناام الجديد للتجارة الدولية ذات بعد اقليمي ،  ان مواج ت ا تأرب 
أن تكون السياسة ايقتصادية ذات بعد اقليمي ، و ذلك بانشا  التكتدت ايقتصادية و التجارية الج وية 

لشي  الذي يمكن اذه الدول من زيادة التجارة  يما بين ا ، و خلط ايتحاد المواربي ، اتحاد الدول العربية ، ا
التكامل ايقتصادي بين ا بشروط تأضيلية   ي تتو ر  ي ال انضمام كل بلد على انأراد إلى المنامة 

 .   العالمية للتجارة
 :باعضا ة إلى 

 ي إدارة الشركات والمؤسسات  التاكيد على أن حوكمة الشركات تتصل  ي المثام الأول با ضل الممارسات -
ومراقبة أعمال ا من أجل تعزيز أدا  ا وتعايم قيمت ا السوقية وتحثيط التوازن  ي الحثوط بين الأطرا  ذات 

 .الصلة
ضرورة مراجعة الثوانين وال ياكل والأنامة ذات العدقة بالمؤسسات اعقتصادية كي تتماشى مع الممارسات  -

كأا ة و عالية أنشطت ا وبرامج ا وتثليص المخاطر التشويلية والمالية المحتملة  والأنامة التي تست د  ر ع
 .والحد من الأساد المالي واعداري

المبادرة بإعداد دليل جزا ري توضيحي يعرب لبعب الممارسات اعدارية والمحاسبية والمالية للمؤسسات  -
مة الشركات التي انت ت إلي ا المؤسسات وال ي ات اعقتصادية الجزا رية والتي تر د مساعي تعزيز مبادئ حوك

 .الدولية  ي اذا الصدد
ضرورة إحدا  توا ط نسبي بين مثررات ومبادئ لجنة بازل الأخيرة وبين مبادئ حوكمة الشركات الدولية  -

 .لت ي ة المناخ للمؤسسات المالية الجزا رية عدارة مخاطراا المختلأة بكأا ة و عالية
سسات اعقتصادية المثيدة وغير المثيدة والمتداولة وغير المتداولة للأوراط المالية  ي بورصة التزام المؤ  -

دخال اذه المبادئ وما يستجد علي ا ضمن أنامة الرقابة الداخلية ب ا  الجزا ر بمبادئ حوكمة اذه الشركات واد
 .كي يرتثي أدا  ا التشويلي والنثدي وايستثماري

را  والرقابة على الشركات بإجرا  تثييم دوري لمدف التزام المؤسسات اعقتصادية ضرورة قيام اي ات ايش -
 .الجزا رية بمبادئ حوكمة الشركات وتطبيث ا بصورة  اعلة و ثا  عرشادات مستمدة من وقا ع التثييم الأعلي

ذات الصلة  إعادة النار  ي الممارسات الحالية  ي قطاعات المحاسبة والمراجعة الداخلية والخارجية -
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باي صاح المحاسبي والشأا ية والمسا لة والعدالة والمس ولية واينضباط بكل شركة كمدخل ضروري لتطوير 
نام الرقابة  ي بعدي ا المحاسبي واعداري، وذلك بايسترشاد بمبادئ حوكمة الشركات المعلنة دعما  لأدا  اذه 

ت ايقتصادية، على أن يتم تحديد العدقة التي تربط الشركات لتحثيط أ ضل استخدام لموارد اذه الأعاليا
 .وتنام وتأعل أدا  مدقط الحسابات الخارجي وتوثط عدقت  بالمدقط الداخلي

تاكيدا  على ر ع كأا ة السوط المالي الجزا ري ودمج ا باسواط المال الدولية  ثد أصبح تطبيط مبادئ  -
ادية جزا رية تدار  ي سوط تسوده العولمة وما ينتج عن ا الحوكمة الجيدة شرطا  ضروريا  لأي مؤسسة إقتص

من مناقشات خاصة وأن الشركات ذات الحوكمة الجيدة تتمتع بثدرة  ا ثة على جذب المستويات الكا ية من 
 .التمويل وايستثمار الأجنبي من مصادر مختلأة

زاوية  ي تطبيط الحوكمة،  إن  دعما  لنزااة اي صاح وشأا ية البيانات المالية والتي تشكل حجر ال -
الضروري إعادة النار  ي الممارسات الم نية المطبثة حاليا  ضمن م ام التدقيط الداخلي والخارجي ولجنة 

 :الرقابة الداخلية مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة بحي  تصبح اذه الم ام
 .ة لمدف مشروعية العملياتوايأة ذات قيمة مضا ة للشركة أكثر من كون ا خلية إداري -0
 .خدمة متصلة تو ر للإدارة وأصحاب المصالح وسا ل التاكيد وايستشارة لجانب الأحص المالي واعداري -0
ايستأادة من النتا ج لتكون حجر الزاوية  ي تنأيذ م ام إدارة المخاطر التي تسعى لتكون وسيلة من  -1

 ..وسا ل الحماية والدقة وايلتزام والكأاية
شاعة قواعد السلوك  - تشجيع تنأيذ برامج التدريب والتعليم المستمر والبحو  وايستشارات ومراقبة الجودة واد

 .الم ني وأخدقيات الم نة الرصينة
ضرورة ايستأادة بالدراسة والتحليل والتثييم لما انت ت إلي  التجارب العربية الرا دة  ي مجال التدقيط  -

ت تم يدا  لبنا  نموذل جزا ري أكثر مرونة لتثييم الشركات على المستويين الكلي وعدقت  بحوكمة الشركا
 .والجز ي خدمة لدقتصاد الوطني

السعي لدف الجامعات والمعااد العلمية لر ع كأا ة منااج التعليم لدارسي العلوم اعدارية والتجارية وزيادة  -
مل من المدقثين الداخليين والخارجيين أو إقامة معر ت م للحصول على خريجين يدعمون متطلبات سوط الع

 .شعبة متخصصة لدراسة التدقيط
السعي لدف السلطة التشريعية  ي الجزا ر بإعادة دراسة وتثييم التشريعات سارية المأعول بثصد إدخال كا ة  -

زالة كا ة العوا ط التشريعية التي ت  حول دون ذلكالأحكام التي تعزز من تطبيط مبادئ حوكمة الشركات واد
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 .اتمةــالخ
عتباره كمدخل وأداة   ايقتصاد  ي  ايندمالمساعدت ا على ايقتصادات و  لتاايلبعد دراستنا لناام الحوكمة واد

إقتصاد المعر ة يعتبر ناام الحوكمة من المأاايم ا ور مأ وم  المتويرة وال بي ة الأعمال  ي ، و العالمي
الجديدة  ي عالم اعدارة الحديثة الذي ينتشر إنتشارا اا د،  بالنسبة للمؤسسات أصبح من الممكن تجنب 
المشثة للثا  شركا  م وعمد  م وأصبح بمثدورام الحد من الوقت والمال لمراجعة ومحاسبة اعدارة التنأيذية 

 للمؤسسة 
سبة للمتعامليين مع المؤسسة   ليو علي م التدقيط  ي أنشطة المؤسسة إذا كانت محوكمة، أي اناك  بالن

تسجيل لنجاح الكثير من المؤسسات اعقليمية والدولية  إنما يعود ذلك لثدرة اذه المؤسسات على العمل 
كمة دورا  عاي بمن ج والتخطيط المنام والأعال لأعمال ا وأنشطت ا الكثيرة والمختلأة حي  تلعب الحو 

إستطاعت من خدل  بعب المؤسسات وتلك التي إعتمدت على الألسأة الودارية من خدل ا أن تشط طريث ا 
 ي عالم تسوده المنا سة الشديدة تضيط  ي  الأسواط المحلية حي  أصبح من الممكن على المشاريع ذات 

لضمان البثا  وتحثيط التميز والرقي والنمو  ي الأادا  الطموحة أن توج  أادا  ا خارل حدوداا الضيثة 
عالمنا اذا، كما أن اذه العملية مثبلة على أنماط جديدة وطرط إدارية  جديدة باعتأاقات الدولية ي تتيح 
دارة  دارة الجودة الشاملة واد المجال للمؤسسات الأاشلة لأن تبثى وتستمر حي  ا رت مأاايم جديدة كالعولمة واد

التثنية من أجل جعل المعامدت التجارية تجري بصورة تلثا ية وسريعة وعالية النتا ج من أجل  المواد وتطبيط
 .تلبية رغبات المؤسسات والمست لكين وخأب التكلأة

 .  مجموعة من اعصدحات اعدارية  للوصول إلى حوكمة أشمل تثوم ب بدأت  الجزا رو ى الن اية نشير أن 
ضعة يمكن الوصول إلى مجموعة من النتا ج والتوصيات وذلك على النحو من خدل اذه الدراسة المتوا

 :التالي
إعتماد ناام معلومات يتيح للمؤسسات اعقتصادية الثدرة على صياغة وتنأيذ إستراتيجية عمليات عالمية  .1

ن ا خدقة من خدل تضمين  لمعلومات وبيانات دقيثة عن عمليات المؤسسة وأنشطت ا و عاليات ا، وعن زبا 
وموردي ا ومنا سي ا والأطرا  الأخرف المرتبطة ب ا، والعمل على تحدي  اذه البيانات باستمرار وبما يتد م 

 والمستجدات  ي البي ة التنا سية؛
ضرورة أن تثوم المؤسسات اعقتصادية بتو ير قواعد بيانات ومعلومات من خدل شأا ية معلومات ا   .2

 ة احتياجات م ومساعدت م  ي اتخاذ قرارات م  يما يتعلط بالأمور التجارية؛تساعد المتعامليين مع ا على تلبي
 ضرورة متابعة التطورات الحديثة  ي مجال اعدارة الحديثة ؛ .3
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إن المحا اة على الميزة التنا سية  ي السوط تتطلب أن يولي المديرين إاتمام أكبر بالبح  والتطوير  .1
المنتج والعمل على تثديم منتجات تلبي التوير  ي أذواط ب د  مواكبة التوير التكنولوجي  ي سوط 
 المست لكين والتميز على المنا سين أو مجارات م؛

أن إستخدام أي بديل من اعستراتيجيات التنا سية يتطلب أن يتو ر لدف الشركة الخبرة والم ارات اعدارية  .5
 يط التميز  ي الأدا ؛والموارد التي تؤال ا عستخدام اذه الخيارات اعستراتيجية وتحث

دعم وتشجيع ناام الحوكمة، وخاصة بالنسبة للشركات التكنولوجية المتثدمة   ي مجال اعدارة ، وترجمة  .6
 اذا التشجيع الحكومي إلى إجرا ات حكومية مالية محددة؛ 

طلبات ا يجب الأخذ بالحوكمة كمن ج أساسي لتحثيط إستدامة الأنشطة اعقتصادية وبالتالي التركيز على مت .7
 من رقابة ومحاسبة ومراجعة لتحثيط ذلك؛

كما يجب محاربة الأساد اعداري، واتخاذ خطوات جادة نحو بنا  المؤسسات المستدامة باعتباراا اي  .8
 الطريط السليم للوصول إلى ايستثرار السياسي واعجتماعي واعقتصادي؛ 

ضرورة العمل على تكوين المستخدمين والمدرا   ي مجال الحوكمة وال ندرة وجعل ا من جا تطبيثيا يحتد ب   .9
 . كل موا  ومدير وايبتعاد عن الدراسات الأكاديمية الجو ا 
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